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مشكلة الزيادة السكانية في مصر
قطاع السكان وتنظيم الأسرة

السكان وتنظيم الأسرة

لا شك أمن مجال السكان وتنظيم الأسرة يمثل واحدة من أهم أولويات القيادة السياسية التي تشعر بنبض الوطن وبإحساسه بمشاكله وترتيبها تبعاً لأولويات تأثيرها السلبي علي البلد، ولا جدال أن المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة (الزيادة السكانية والتوزيع السكاني والخصائص السكانية) تعد من أخطر المشاكل التي واجهت وتواجه مصر علي مر العصور والأزمان، فهي تأتي علي الأخضر واليابس ولا تعطي فرصة للتنمية للظهور، ولا لأثارها أن يتمتع بها المواطن المصري، وقد شكلت الزيادة السكانية علي مر السنوات عائقاً كبيراً أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكانت من أهم المشكلات التي أثرت علي الوصول إلي مجتمع يتمتع بالرفاهية ويعيش في عصر التقدم والحضارة ويصارع وينافس من أجل البقاء والنمو .

وعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق ظل طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان وظلت هناك حاجة دائماً إلي بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل، ورغم فداحة هذه المشكلة وتأثيرها السلبي إلا أن أسلوب مواجهتها كان يعتمد علي أساليب تقليدية نمطية مكررة فاقت سلبياتها إيجابيتها، إلي أن أعلنت القيادة السياسية الواعية رفضها لأساليب مواجهة هذه المشكلة، وكعادتها في مواجهة المشاكل بأن تطلق سهام الرمح في صميم المشكلة فتستوعب أبعادها وجوانبها وأسبابها المتعددة وتحلل فتحصل علي بيانات إحصائية ومعلومات تفيدها في العلاج الناجح وفي تصور خطة المواجهة الحاسمة، وقد كان فكر القيادة السياسية الثاقب في دمج الصحة والسكان في وزارة واحدة بداية المواجهة الحقيقية لهذه المشكلة الشائكة حيث تكاملت سياسيات الصحة والسكان.

وفي سبيل تخطي عقبة هذه المشكلة وتجاوز صعابها التي قال عنها بحق السيد رئيس الجمهورية إنها المشكلة الأم لكل المشاكل التي يعانى منها الشعب المصري، فقد أولت وزارة الصحة والسكان بعد توليها مسئولية تنفيذ السياسة السكانية وتنظيم الأسرة منذ 1996 اهتماماً غير مسبوق نبع من فهم واضح وتنفيذ جيد للفكر الثاقب للقيادة السياسية لدفع عجلة العمل في هذا المجال وتم وضع استراتيجية واضحة المعالم تكون نبراساً تدور حوله كافة البرامج والأنشطة التي تقرر تنفيذها، مع الوضع في الاعتبار أن حل المشكلة السكانية هو مسئولية جماعية تحتاج تضافر جهود جميع القطاعات بالوزارة، وكافة الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال السكان، أو التي لها علاقة بالسكان بما في ذلك القطاع الأهلي والخاص.

وبدأت الوزارة بداية جادة في وضع برامج وخطط متعددة، وتصور حلولاً غير تقليدية ومفاهيم غير نمطية لهذه المشكلة فدرست المشكلة من كافة جوانبها بأسلوب علمي وتطبيقي، ولذا تولدت استراتيجية الوزارة للسكان وتنظيم الأسرة عام 1996 روعي فيها الآتي :

· أن تكون الخدمة في متناول جميع أفراد المجتمع بطريقة ميسرة .
· أن تكون في حدود الإمكانيات الاقتصادية لكافة الأسر .
· أن يكون توزيع هذه الخدمات عادلاً بين الريف والحضر وبين الفقراء والأغنياء .
التحديات

ــــــــــــــــ

رسمت وزارة الصحة والسكان صورة كاملة متكاملة لاستراتيجيتها لتواجه بها التحديات التي تحاول تغيير ملامح هذه الصورة فتم دراستها دراسة جيدة وتمثلت في :

· الهرم السكاني ذو قاعدة عريضة ويمثل 40 % من تكوينه مواطنين صغار السن في طريقهم للدخول في سن الزواج، الأمر الذي سيتطلب احتياجات من الخدمات أضعاف ما كان موجوداً في ذلك الوقت وسيزيد العبء أضعافاً مضاعفة .
· تذبذب معدلات المواليد سنة بعد سنة، وانخفاض معدلات الوفيات وكذلك ثبات معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 47.8 مدة ثلاث سنوات متتالية، مما دعا الحاجة إلي دراسة متعمقة لدفع المؤشرات إلي الاتجاه المحقق للأهداف من خفض معدل المواليد وخفض معدل الوفيات وتحريك الزيادة الطبيعية إلي الهبوط، مع سرعة زيادة معدلات استخدام الوسائل ليترادف التوأمان انخفاض معدل المواليد وزيادة معدل استخدام الوسائل علي درب الحل والوصول للهدف.
· إن وزارة الصحة والسكان بمنافذها المتعددة وميادينها المتنوعة من خلال خدمات الرعاية الصحية الأساسية والمستشفيات المختلفة والهيئات التابعة لها تشكل أكثر منافذ الخدمة انتشاراً، ولكن نظراً لانهيار البنية الأساسية وحاجتها إلي التحديث والتطوير، والافتقار إلي التجهيزات الحديثة مما مثل عائقاً أمام تقديم خدمات ذات مستوي لائق يقبل عليه الجمهور ويحث العاملين علي أداء واجبهم خير أداء .
· مستوي أداء مقدمي الخدمة كان دون المطلوب مما يدل علي الحاجة إلي إعادة النظر في مستوي التدريب إلي جانب أساليب الثواب والعقاب وتحديد الأدوار علي كافة مستويات الإشراف والتقييم والمتابعة .
· غياب التكامل والتنسيق بين البرامج الرأسية وبين القطاعات وبعضها مما ساعد علي وجود جزر منفصلة يسعي كل منها إلي تحقيق هدف محدد والاستقلال بذاته دون النظر إلي الهدف العام لوزارة الصحة والسكان وهو الحفاظ علي صحة المواطنين سواء عن طريق الخدمات الصحية أو خدمات تنظيم الأسرة .
· علي الرغم من توافر وسائل تنظيم الأسرة إلا أن الأنواع التي كانت تستخدم ظلت محددة وغير ملبية للاحتياجات الخاصة لكل منتفعة طبقاً لاحتياجاتها الصحية والنفسية وملاءمتها للظروف البيئية وهذه المحدودية حصرت 80 % من المستخدمات في تركيب اللوالب الرحمية، وكان لابد من توفير أنواع أخري حديثة تلبي الاحتياجات لعدد أكبر من المنتفعات المستفيدات وتوسيع قاعدة المستخدمات بدرجة كبيرة ليصبح البرنامج متعدد الاستخدام، فكلما تعددت البدائل زادت فرصة الاختيار وزاد الإقبال .
· مثل القطاع الأهلي والخاص منذ بداية البرامج السكانية عنصراً مفيداً وعضواً أساسياً وجزءاً هاماً في تنفيذ السياسة السكانية سواء في تقديم الخدمات أو البرامج المتعلقة بالخصائص السكانية عامة ولكن ظل هذا القطاع يعاني من قصور الإمكانيات التي تحد من دوره ولا تسمح بنمو هذا الدور بالدرجة التي تحتاجها الشراكة الحقيقية بين الجهات العاملة في هذا المجال وكان علي وزارة الصحة والسكان مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بهذين القطاعين الهامين .
· كان للإعلام دائماً دور رائد في مجال السكان وتنظيم الأسرة بما يبث عن طريق الإذاعة والتليفزيون، وما يحرر بالصحف ولكن تلاحظ حالة الاسترخاء والقناعة التي أحاطت بالأنشطة الإعلامية، وظلت معدلات الاستخدام قاصرة ومحدودة وكان لابد من مراجعة البرامج والأدوار التي يقوم بها الإعلام وتغيير سبلها لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية والسلوكية في المجتمع .
· محدودية التمويل وتقلص التمويل الأجنبي في مجال السكان وحسن استخدام الأموال المتاحة للبرامج المختلفة وأهمية الاستفادة من التنسيق بين القطاعات وضبط الإنفاق ليعطي أكبر عائد علي الأنشطة، والقياس المستمر للتحسن في المؤشرات .
· انخفاض الخصائص السكانية للمرأة المصرية، وارتفاع نسبة الأمية وانتشار العادات والتقاليد غير الصحية، وتدني المستوي الاقتصادي للمرأة والحاجة إلي رفع مستوي المرأة الصحي والنفسي والاجتماعي .
· متابعة المؤشرات كانت مقصورة علي إجمالي الجمهورية دون تحديد للمناطق والقطاعات ذات الاحتياج الخاص، والتركيز علي الأماكن مهما صغرت التي تحتاج إلي تدخل بأنشطة مستحدثة لدفع عجلة العمل بها .
· علي الرغم من عقد مؤتمر السكان والتنمية 1994 والذي أجمع العالم علي خطة العمل التي أسفر عنها إلا أن البرنامج المصري ظل وحتى 1996 قاصراً علي الطرق التقليدية لخدمات تنظيم الأسرة دون المحاولة إلي تنفيذ باقي توصيات المؤتمر والتي تعني الدخول في حل مشكلات السكان عن طريق خدمات الصحة الإنجابية وتقوية دور المرأة في المجتمع والتركيز علي برامج الشباب والمشاركة بطريقة فعالة في برامج التنمية .
ومن واقع المواجهة الشاملة والتحدي الصريح لهذه التحديات جاءت استراتيجية وزارة الصحة والسكان محققة لأهداف تحقق أول خطوة حقيقية نحو الهدف الأساسي وهو الحد من الزيادة السكانية والأهداف الأخرى والتي تمثل أهدافاً مترادفة من تعزيز صحة المواطن والمشاركة في دفع عجلة التنمية بالتنسيق بين القطاعات المختلفة والمتنوعة وبالمشاركة مع الهيئات والمؤسسات العاملة في المجال السكاني وبالشراكة الكاملة مع القطاع الأهلي والخاص في إطار من المفاهيم الراسخة المختلفة في أن تكون المعلومات والخدمات حق لكل مواطن لاتخاذ القرارات الحيوية الخاصة له ولأسرته بحرية كاملة مبنية علي المعرفة العلمية للحقائق وللوقائع ولدوره في المجتمع .

ولذا فقد قامت وزارة الصحة والسكان في عام 2000 بمراجعة وثيقة السياسة القومية للسكان التي صدرت عام 1986 وأقرتها القيادة السياسية وقامت بتحديثها بحيث تتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة بإضافة هدف رابع للسياسة القومية للسكان والخاص بتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية في المناطق الجغرافية المختلفة كما تم مراجعة الاستراتيجيات المختلفة وتبني استراتيجيات متعددة غير تقليدية من اجل تحقيق الهدف القومي ألا وهو خفض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة للحفاظ علي ثمار التنمية القومية لرفع مستوي رفاهية المواطن في الريف والحضر مع إعطاء الأولوية لمحدودي الدخل وغير القادرين .

كما قامت وزارة الصحة والسكان بعمل الخطة الاستراتيجية القومية للسكان في الفترة من 2002 – 2010 والتي تعمل علي تحقيق أهداف السياسة السكانية وذلك بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية والتي سبق لها أن شاركت في تحديث هذه السياسة السكانية .

حيث تم تحديد الأهداف العامة للخطة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر وتحديد الأهداف المحددة والفرعية للاستراتيجيات النوعية مع تحديد أدوار الوزارات والهيئات المشاركة في أساليب تحقيق تلك الأهداف بحيث تتكامل في أدوارها كما تم وضع المستهدفات لكافة شركاء التخطيط الاستراتيجي في المرحلة القادمة من خلال عمل الاسقاطات السكانية .

وتنبع من هذه الخطة الاستراتيجية أنشطة متعددة وتدخلات غير تقليدية يتم تنفيذها في جميع وحدات وزارة الصحة والسكان المنتشرة في المدن والقرى علي مستوي الجمهورية ويتم إجراء متابعة مستمرة لتطور معدلات المواليد والوفيات والخصوبة ومعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة علي المستوي القومي والمحافظات كما يتم متابعة التطور في هذه المعدلات علي مستوي الإدارات والوحدات الصحية بالقرى والأحياء كل ثلاثة شهور.

وقد كان ومازال الدعم السياسي الكبير للسيد رئيس الجمهورية أكبر الأثر في دفع القيادات إلي العمل الجاد والمخلص مما كان له أكبر الأثر في إيمان وزارة الصحة والسكان بثلاثة مبادئ غير مسبوقة وغير تقليدية لسياسة العمل التي تعود عليها العاملون داخل الوزارة وتمثل في : 

· مشكلة السكان ملحة ولا تحتمل التأجيل وتحتاج سرعة تضافر الجهود وإطلاق رمح العمل الجاد والمواجهة الحقيقية .
· الانضباط الإداري والمالي لا بديل عنه .
· مبدأ الإثابة حق للعاملين المجدين والاستغناء ضرورة للعناصر التي تعوق العمل .
قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إن عدد سكان مصر بلغ حتى أول مايو الحالى 78 مليونا و733 ألفا و641 نسمة، منهم 74 مليونا و832 ألفا و245 نسمة داخل مصر.

وأوضح - فى تصريحات للصحفيين الخميس - أن عدد المصريين بالخارج بلغ 3 ملايين و901 ألف و366 نسمة، وذلك وفقا للزيادة الطبيعة للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان ، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

من جانبه ..قال محمد عبد الجليل رئيس الادارة المركزية للتعداد إن ما أجراه الجهاز حول عدد السكان حتى أول مايو 2008 يأتى فى إطار المقارنة بين المواليد والوفيات خلال الفترة اللاحقة للتعداد وهى الفترة من أول يناير 2007 وحتى أول مايو 2008 حيث بلغت الزيادة الطبيعية خلال عام 2007 ، مليونا و 417 ألفا و306 نسمة.

وأضاف أن الفترة من أول يناير وحتى 30 أبريل 2008 قد شهدت زيادة طبيعية فى عدد السكان تقدر بنحو 474 ألفا و883 نسمة وبذلك يصل عدد السكان الاجمالى حتى أول مايو الجارى 78 مليونا و733 ألفا و641 نسمة.

يذكر أن النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمنشآت والتى تمت حتى نهاية ديسمبر 2006 قد بلغ 76 مليونا و699 ألفا و427 نسمة سواء للمصريين بالداخل أو الخارج.

وكان اللواء أبو بكر الجندى قد أعلن صباح الخميس النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2006.

وأشار إلى أن عدد السكان ارتفع بنسبة 73ر24 فى المائة ليصل إلى 76 مليونا و699 الف نسمة مقابل 61 مليونا و492 الف نسمة فى تعداد 1996 بالداخل والخارج ، ويتوزع السكان بين 91ر56 فى المائة للحضر و09ر43 فى المائة للريف.

وقال الجندى إن توزيع السكان وفقا للنوع يتمثل فى بلوغ عدد الذكور 37 مليونا و219 الف نسمة فى تعدداد 2006 مقابل 30 مليونا و351 الف فى تعداد 1996 بنسبة زيادة 63ر22 فى المائة ، بينما بلغ عدد الاناث 35 مليونا و578 الفا فى تعداد 2006 مقابل 28 مليونا و 961 الفا لعام 1996 بنسبة زيادة 85ر22 فى المائة.

ويمثل نسبة الذكور فى تعداد السكان 13ر51 فى المائة، والاناث 87ر48 فى المائة وفقا لتعداد 2006.

وأوضح أن عدد الاسر على مستوى الجمهورية بلغ 17 مليونا و289 الف اسرة فى تعداد 2006 مقابل 12 مليونا و706 آلاف أسرة فى تعداد 1996 بنسبة زيادة قدرها 11ر36 فى المائة.

وأشار إلى أن متوسط عدد افراد الأسرة بلغ 18ر4 فرد لكل اسرة لعام 2006 مقابل 65ر4 فرد لعام 1996 بتراجع فى متوسط عدد أفراد الاسرة على مستوى الجمهورية لكل من الحضر والريف نتيجة الوعى بتنظيم الاسرة.

وقال الجندى إن محافظة القاهرة تصدرت تعداد السكان وفقا لعام 2006 بعدد يصل الى 6 ملايين و759 الف نسمة بنسبة 28ر9% من التعداد العام يليها محافظة الشرقية 5 ملايين و 354 الف نسمة فى المركز الثانى بنسبة 35ر7% .

وأما محافظة الدقهلية تأتى فى المركز الثالث بنسبة 85ر6% ويبلغ عدد السكان بها 4 ملايين و 990 الف نسمة .. أما اقل المحافظات فى عدد السكان كانت جنوب سيناء فى الترتيب ال 29 بعدد 150 الف نسمة وبنسبة 21 ر % والوادى الجديد فى الترتيب ال 28 بعدد 187 الفا بنسبة 26 ر%.

كما تم حصر تعداد المحافظتين الجديدتين 6 أكتوبر وعدد سكانها 2 مليون و 581 الف نسمة بنسبة 5ر3% وتحتل الترتيب رقم 15 بين المحافظات ، أما محافظة حلوان يبلغ تعداد سكانها مليونا و 713 الف نسمة بنسبة 35ر2% وتحتل الترتيب رقم 18 .

وأشار الجندى إلى أن التوزيع العمرى للسكان أقل من سنة بلغ 628 الفا بنسبة قدرها 86ر% من نسبة السكان .. وأن عدد الافراد من 5 إلى أقل من 15 سنة بلغ 15 مليونا و362 الف نسمة فى تعداد 2006 وذلك بنسبة قدرها 1ر21% من نسبة السكان.

أما عدد الافراد من 15 إلى أقل من 45 سنة بلغ 36 مليونا و287 الف نسمة بنسبة 85ر49% من جملة السكان .

اما عدد الافراد من 45 إلى أقل من 60 سنة بلغ 9 ملايين نسمة بنسبة 37ر12% من السكان وعدد الافراد من 60 سنة فأكثر بلغ 4 ملايين و 427 الف نسمة 08ر6%.

وأوضح الجندى انه بالنسبة للحالة الزواجية للافراد 18 سنة فأكثر للذكور و16 سنة فأكثر للاناث بلغ عدد السكان فى سن الزواج حوالى 46 مليونا و 407 الاف .

وقد بلغ عدد الذين لم يسبق لهم الزواج 13 مليونا و392 الف نسمة بنسبة 86ر28% وبلغ عدد حالات المتزوجين 29 مليونا و485 الف نسمة بنسبة 54ر63%، أما عدد حالات الطلاق قد بلغت 663 الفا بنسبة 78ر % .

وبالنسبة للحالة التعليمية "عشر سنوات فأكثر" قال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إن عدد المصريين بلغ 57 مليونا و268 ألفا موزعة بين أمية ومؤهلات متوسطة وأقل من متوسطة وفوق المتوسطة وجامعى فأعلى ..مشيرا إلى تراجع نسبة الأمية 71ر29% لعدد يصل إلى 17 مليونا و14 ألفا مقابل 17 مليونا و634 ألفا لعام 1996 بنسبة قدرها 42ر39%.

أما بالنسبة للجامعيين فأعلى بلغ نسبتهم 55ر9% ، والمؤهلات فوق المتوسطة 53ر2% ،أما عدد الذين يحملون مؤهلات متوسطة بلغت نسبتهم 80ر25% والذين يحملون أقل من متوسط حوالى 45ر19%.

وأوضح الجندى أنه بالنسبة لتوزيع السكان "15 عاما فأكثر" طبقا لموقف الفرد من العمل فقد بلغ عدد المشتغلين 19 مليونا و874 ألفا عام 2006 مقابل 15 مليونا و636 ألفا تعداد 1996 بنسبة زيادة قدرها 1ر27%، أما المتعطلون بلغ عددهم 2 مليون و139 ألفا تعداد 2006 مقابل مليون و538 ألفا تعداد 1996 بنسبة زيادة قدرها 14ر39%.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء إلى أن معدل البطالة قد تزايد فى تعداد 2006 إلى 72ر9% مقابل 95ر8% تعداد 1996.

وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء - فى المؤتمر الذى عقده اليوم بحضور وزير التنمية الادارية الدكتور أحمد درويش - إن توزيع عدد الأسر - طبقا لنوع المسكن - بلغ 17 مليونا و289 ألف أسرة منهم 12 مليون و26 أسرة يقيمون فى شقة بنسبة 56ر69% ، و188 ألفا و17 أسرة يقيمون فى أكثر من شقة بنسبة 09ر1%.

وأضاف أن 927 ألفا و648 أسرة يقيمون فى فيلا أو منزل بأكمله بنسبة 36ر5%، و2 مليون و735 ألفا فى بيت ريفى بنسبة 82ر15% ، ومليون أسرة فى غرفة أو أكثر فى وحدة سكنية بنسبة 83ر5% و357 ألفا و263 أسرة فى غرفة مستقلة أو أكثر بنسبة 07ر2% ، و32 ألفا و251 أسرة فى عشة أو خيمة بنسبة 19ر0%.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتوزيع الأسر طبقا لوسيلة الاضاءة الرئيسية سواء كهرباء أو كيروسين أو بوتاجاز ، بلغ عددهم 17 مليونا و289 ألف أسرة منهم 99% يستخدمون الكهرباء ، 56ر0% يستخدمون الكيروسين، 22ر0% يستخدمون البوتاجاز، 15ر0% يستخدمون وسائل أخرى.

وبالنسبة لاجمالى عدد المنشآت ..أوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أنها بلغت 4 ملايين و591 ألف منشأة فى تعداد 2006 مقابل 3 ملايين و72 منشأة فى 1996 بنسبة زيادة قدرها 45ر49%.
السياسة القومية للسكان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأعلنت هذه الاستراتيجية بوضوح اتساع الأفق في التفكير فيها ومتابعة التطورات العلمية العالمية المذهلة والإلمام المتكامل لجوانب المشكلة وأكدت تنفيذ السياسة السكانية من خلال تنمية شاملة لصحة المرأة بوجه عام والصحة الإنجابية بوجه خاص، والدعوة الجادة الصادقة لتحسين الخصائص السكانية، والتوزيع السكاني وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية : 

· زيادة ممارسة تنظيم الإنجاب باعتباره المدخل الوقائي لمعظم مشكلات الصحة الإنجابية وصحة المرأة .
· التركيز علي صحة المرأة في فترة ما قبل الخصوبة، وفترة الخصوبة، وفترة ما بعد الخصوبة، ومساعدة الزوجين علي تحقيق أهدافهم الإنجابية .
· التنسيق والتكامل مع كافة الجهات المعنية بالسكان بهدف تحسين الخصائص السكانية .
· الدعوة إلي إعادة توزيع السكان في مصر ودراسة أفضل الوسائل لتحقيق ذلك .
· المرأة نصف المجتمع والراعي للنصف الأخر ولكن هُضم حقها فترة طويلة فوجب رعايتها منذ الطفولة وحتى الشيخوخة صحياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً .
· هناك مناطق في مصر لازالت محرومة من الخدمات واحتياجات غير ملباة يجب توفيرها .
· من حق كل منتفعة أن تحصل علي الحديث من وسائل تنظيم الأسرة .
· ضرورة توافر المعرفة والمعلومات والمهارات لمقدمي الخدمات لتقديم الخدمة علي أعلي مستوي .
· أن تكون جميع الخدمات حق لكل مواطن .
· أن تكون خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة جزء من الخدمات التي تكفلها الدولة للجميع، وتطبيق ذلك التطبيق الفعلي مرادفة لتطوير القطاع الصحي الجاري تنفيذه .
· توفير كافة الإمكانيات للقطاع الأهلي من تدريب وتوفير مستلزمات العمل في تكامل وتناسق بينه وبين وزارة الصحة ضرورة يحتمها العمل في الوقت الحالي .
· الحضور الدولي لمصر بين الدول ومع الهيئات الدولية أمر ضروري للحصول علي الجديد والحديث من برامج ودراسات وتبادل الخبرات وإبراز دور مصر الريادي ومكانتها الحضارية العالية يعتبر جزء من الاستراتيجية .
وطالما توافرت استراتيجية تولدت من الواقع وأخذت ما أخذت من الوقت والجهد في الدراسة والفحص والتطبيق والتقييم والمتابعة فلابد أن تكون ثمارها وارفة وإنتاجها غزيراً لذا شهدت السنوات الثلاث الماضية إنجازات عديدة ومتنوعة في مجال السكان وتنظيم الأسرة وانعكس ذلك علي المؤشرات الحيوية بصفة خاصة .

المؤشرات الحيوية لتنظيم الأسرة

	2001
	1996
	البيان

	26.7
	27.7
	معدل المواليد

	6.3
	6.3
	معدل الوفيات

	20.4
	21.4
	معدل الزيادة الطبيعية

	58.6
	54.5
	معدل استخدام الوسائل


وقد تحقق هذا الإنجاز كنتيجة حتمية لتدخلات سريعة وحاسمة لمواجهة التحديات المختلفة فعلي سبيل المثال وليس الحصر :

· التحديد الواضح لاستراتيجية العمل التي يمكن في إطارها اكتشاف عناصر القوة والضعف من خلال النتائج السابقة .
· مدي تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق علي كافة المستويات .
· تركيز الاستراتيجية علي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة علي مستوي الجمهورية والعمل بقوة في المناطق الأكثر احتياج .
الإنجازات 

ــــــــــــــــــــ

مجال توفير الوسائل والمستلزمات :

كان لابد من إعادة النظر في توفير الوسائل وتنوعها فبعد حقبة من التقدم والتراجع في استخدام حقن منع الحمل 
DepoProvera والكبسولات تحت الجلد Norplant تقرر إدخال هاتين الوسيلتين بقوة في برامج تنظيم الأسرة، وتوفير الحقن علي مستوي الرعاية الصحية الأساسية بجميع منافذها، وباقي الخدمات الحكومية، والأهلية إلي جانب الفرق المتنقلة لتركيب كبسولات النوربلانت بمعرفة الجامعات، وهيئة المستشفيات التعليمية وتدريب العاملين في المستشفيات العامة والمركزية لتقديم نفس الخدمة، إضافة إلي توفير حبوب منع الحمل ذات الهرمون الواحد التي تستخدم للسيدات المرضعات وأقراص منع الحمل التي تستخدم في حالات الطوارئ .

ومن ناحية جعل كافة الوسائل في متناول شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً تقدم جميع الوسائل مجاناً في العيادات المتنقلة إلي جانب 30 % من الخدمات داخل وحدات الرعاية الصحية الأساسية حيث تقدم الوسائل بالمجان لغير القادرين، وقد تقرر أن تكون وسيلة كبسولات النوربلانت مجانية نظراً لارتفاع سعرها وعدم قدرة الكثيرات من المنتفعات علي تحمل تكلفتها وأدخلت في جميع المحافظات .

وبالإضافة إلي ذلك تم توفير القائمة الأساسية من الأدوية التي تحتاجها خدمات الصحة الإنجابية إلي جانب كافة مستلزمات التحكم في العدوى من قفازات – وسائل تطهير - ...... وغيرها .

خدمات مستحدثة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم توفير خدمات الصحة الإنجابية الآمنة والتي تخدم الأسر ذات المشكلات الخاصة مثل خدمات التعقيم لإجراء ربط الأنابيب للسيدات لأسباب طبية محددة مثل هبوط القلب، الفشل الكلوي، أمراض الكبد وخلافه، وتوفير هذه الخدمات بالمستشفيات، وأيضاً خدمات الرعاية بعد الإجهاض لمواجهة ما ينجم عن الإجهاض من مشكلات صحية وتأثيرها علي الخصوبة وعلي الجهاز التناسلي بصفة خاصة، إلي جانب خدمات تركيب اللوالب بعد الولادة مباشرة والتي أثبتت فاعليتها في المستشفيات التي بدأ التنفيذ بها .

الخدمات الأهلية والقطاع الخاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تم إدخال هذه الخدمات بالتنسيق والمتابعة بين قطاع السكان والقطاع العلاجي بالوزارة وهيئة المستشفيات التعليمية واشتراك الجامعات المختلفة فيها بالتدريب والتوجيه .

من أجل توسيع رقعة الخدمات وتنويعها أصبح هناك شراكة كاملة مع الجمعيات والهيئات الأهلية في مجال تقديم الخدمات وبقناعة من وزارة الصحة والسكان بأهمية دور الجمعيات وفرت الوزارة كافة الإمكانيات التدريبية وبناء عليه تم عقد 32 دورة تدريبية للجمعيات بجميع المحافظات، وتم توفير وسائل تنظيم الأسرة والتجهيزات الطبية للجمعيات، بالإضافة إلي أن وزارة الصحة تقوم بالإشراف علي هذه الجمعيات ومدها بالدعم الفني .

وتتولى بعض الجمعيات إدارة وتشغيل بعض العيادات المتنقلة، ولابد أن نذكر أن وزارة الصحة والسكان التزمت بتوفير الكوادر الفنية سواء أطباء أو هيئة تمريض ويتم تحفيزهم من الوزارة أسوة بزملائهم العاملين بها.

برامج الجودة

ــــــــــــــــــــــــــ

لأنه من حق المواطن علي أرض مصر الحصول علي الخدمات ذات جودة عالية وبطريقة إنسانية تشعره بأهميته كمواطن هو وأسرته فقد روجع برنامج كفاءة الخدمات وعمم في جميع منافذ الخدمات السكانية سواء الحكومية أم الأهلية وأصبح رمز النجمة الذهبية لا يعطي فقط للخدمات المتميزة في تنظيم الأسرة ولكن في الرعاية الصحية الأساسية ككل، فيتم تقييم الوحدات كل ثلاثة أشهر تنتزع بعدها النجمة الذهبية إذا تراخي العاملون في تنفيذ برامج الجودة، وإذا لم تتحقق الأهداف الموضوعة لكل منها مما يؤدي ذلك إلي خلق مناخ التنافس بين مقدمي الخدمة وهو مناخ صحي  يحفز علي تقديم خدمة ذات مستوي عال مما انعكس علي حالة الرضا بينهم .
تحقق هذا عن طريق برنامج مطور للإشراف والتقييم مبني علي الزيارات الميدانية للمنافذ، وتحديد المناطق الضعيفة في الوصول إلي الأهداف والتركيز عليها مع حل المشكلات التي تعوق العمل، وتحديد الاحتياجات أولاً بأول مع المتابعة الدقيقة لقبول المستفيدين من الخدمة للعاملين ومعاملتهم إلي جانب التأكد من وصول الخدمات لمستحقيها والضرب بيد من حديد علي المحالفين والمتكاسلين.

والجدول التالي يبين الوحدات التي حصلت علي النجمة الذهبية ودرجات الجودة علي مستوي الأقاليم : 

	الوحدات التي حصلت 100%
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	عدد الوحدات
	الإقليم

	756
	34%
	626
	1834
	الوجه القبلي

	1092
	42%
	909
	2142
	الوجه البحري

	265
	67%
	231
	345
	المحافظات الحضرية

	95
	36%
	83
	228
	محافظات الحدود

	2208
	41%
	1849
	4554
	الإجمالي
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خلال كل ربع سنة يتم مراجعة هذه الوحدات وتثبت أو تزال النجمة الذهبية بناءً علي هذا التقييم .

الإعلام والتعليم والاتصال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر الإعلام والتعليم والاتصال أحد أهم العوامل في نشر الوعي عن قضايا السكان بصفة عامة وتنظيم الأسرة بصفة خاصة، وكان للإعلام الجماهيري السبق منذ بداية الخطط القومية لتنظيم الأسرة سواء بالإذاعة أو التليفزيون أو عن طريق النشر بالصحافة، ثم حدثت فترة استرخاء وقناعة من انتشار المعرفة بالمشكلة السكانية ووسائل تنظيم الأسرة، ولكن الفجوة بين المعرفة والممارسة ظلت واسعة، واستمر هناك احتياج غير ملبي لزيادة الجرعة الإعلامية وتنوعها وتحديثها بحيث تواكب التغيير في تطلعات الجمهور واحتياجاته، وما حدث في التطور في السلوك بين أفراد الأسرة ودرجة معرفتهم بالمشكلة السكانية والحقائق الطبية وتنظيم الأسرة .

لذلك شكلت لجنة إعلامية قومية تحت رئاسة وزير الصحة والسكان بالاشتراك مع القيادات الإعلامية القومية والمحلية وبمشاركة مركز الإعلام والتعليم والاتصال لدفع وتحديث العمل الإعلامي في مجال السكان ولإنتاج الرسائل الإعلامية المصورة والمذاعة المباشرة وغير المباشرة مثل الدراما والمسابقات إلي جانب البرامج الحوارية التي يشارك فيها مع الجمهور ومقدمي الخدمة حول النواحي الطبية والقضايا السكانية .

كبداية يذاع حوالي 21900 ساعة إعلامية علي خريطة الإذاعة ويشارك التليفزيون بإذاعة التنويهات السكانية وتنظيم الأسرة إلي جانب البرامج غير المباشرة والمتخصصة التي تذاع علي مدي 14600 ساعة سنوياً .

الإعلام المواجهي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر الإعلام المواجهي من أهم سبل تغيير المفاهيم وإعطاء المعلومات والتثقيف في مجال السكان في إطار من التثقيف الصحي بصفة عامة ويتم ذلك عن طريق الندوات واللقاءات التي تعقد بالمدن والقرى بمشاركة الوحدات الصحية ومسئولي الإعلام بالمحافظات .

يعمل بوزارة الصحة 5863 رائدة ومثقفة سكانية في جميع المحافظات تم تدريبهن علي سبل الاتصال المواجهي، وإعطائهن المعلومات الطبية والصحية والبيئية لحمل الرسالة التثقيفية إلي الأسرة في المنازل وإرشاد السيدات والأمهات إلي منافذ الخدمة، ومتابعتهن بعد ذلك والتأكد من حصول الأطفال علي التطعيمات، وحث السيدات علي الاشتراك في نوادي المرأة التي تقدم إلي جانب الثقافة الصحية فصول محو الأمية والتعليم الحرفي بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم وعن طريقها يمكن الاشتراك في التنمية عن طريق القروض متناهية الصغر المتاحة من خلال مشروعات وزارة الصحة والسكان بالاشتراك مع المجموعة الأوربية والصندوق الاجتماعي والبنك الدولي .

يشترك في الإعلام المواجهي مراكز النيل للإعلام بالمحافظات والعاملون بقطاع السكان علي المستوي المركزي بحملات توعية مركزة في المناطق التي تحتاج إلي دفعة قوية لزيادة الوعي والإقبال علي الخدمات وتنفذ في جميع المحافظات مستفيدين بالعربات المزودة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية والتي يبلغ عددها 22 عربة يتولى العمل بها مسئولو الإعلام والتثقيف الصحي بالمحافظات ولا يقتصر عملها علي التوعية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورعاية الطفولة بل تساهم في التثقيف الصحي بصفة عامة وإرشاد الأفراد والجماعات لتحمل مسئولية الحفاظ علي صحتهم وصحة البيئة لتعزيز الصحة .

صحة المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع
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تغير مفهوم الاهتمام بالمرأة فلم يعد اليوم الاهتمام مقصوراً علي فترة محددة من عمرها وهي فترة الخصوبة ولكن امتد الاهتمام وشمل المرأة من المهد إلي اللحد أي خلال جميع فترات عمرها السنية التي تشمل فترة ما قبل ين الإنجاب، وخلال سن الإنجاب، وفترة ما بعد سن الإنجاب، كما لم يعد الاهتمام مقصوراً علي الناحية الصحية فقط للمرأة بل امتد وشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة .

تشارك وزارة الصحة والسكان في الأنشطة الخاصة بالمرأة، والتي يتم تنفيذها باقتدار تحت إشراف سيدة مصر الأولي السيدة سوزان مبارك، وتساهم بالقدر الوفير في برامج تنمية المرأة الريفية عن طريق الحفاظ علي صحة المرأة منذ الطفولة إلي الشيخوخة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي قد تؤثر علي صحتها البدنية والنفسية وكلن من أبرز نتائج هذا الاهتمام قرار السيد وزير الصحة والسكان الدكتور إسماعيل سلام بمنع عملية ختان الإناث، وتشديد العقوبة علي من يمارسها داخل وزارة الصحة أو خارجها ويتولى سيادته حملة مكثفة للتوعية في هذا المجال بخطة مدروسة يشارك فيها القطاه الأهلي والقيادات المحلية من رجال دين وقيادات نسائية علي مستوي المحافظات والقرى والنجوع .

وفي سبيل تعزيز دور المرأة أيضاً كانت نوادي المرأة واحدة من أهم المدخلات التي اعتبرت وقتها فكرة غريبة ولكن أثبتت الأيام أن نوادي المرأة بموقعها داخل الوحدات الصحية وبما تقدمه من خدمات تثقيفية وتعليمية وحرفية هي الوعاء الطبيعي والآمن لتلتقي سيدات القرية لتدارس أحوالهن والمشاركة فيما بينهن في تنمية قريتهم والارتباط بالوحدة الصحية من أجل تعزيز الصحة ونشر الوعي الصحي والبيئي في المجتمع .

كما يوجد هناك العديد من البرامج التنموية لإشراك المرأة في النشاط الاقتصادي وذلك عن طريق القروض متناهية الصغر لرفع مستوي دخل الأسرة، وربط الأسر بالخدمات الصحية وكان لنجاح برامج السكان وتنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان الفضل في دفع الدول المانحة لتمويل هذه الأنشطة وكذلك الصندوق الاجتماعي، ولأول مرة يشارك البنك الدولي في هذا المجال بالتمويل قناعة من العاملين به بمقدرة وزارة الصحة والسكان علي تنفيذ كل ما هو جديد ونافع من أجل حل المشكلة السكانية، ويتم تنفيذ هذه البرامج في جميع محافظات الصعيد .

ولا شك أن ما قامت به وزارة الصحة والسكان من إنشاء وحدات لرعاية صحة المرأة في داخل القري والنجوع وفي جميع أنحاء مصر هو وسام علي صدر الدولة يفخر به كل العاملين في هذا المجال، وتعتبر النتائج الإيجابية لهذا التطور إضافات تاريخية في مجال رعاية الأسرة، فقد الدخول بالخدمة إلي المناطق المحرومة والمناطق العشوائية وذلك من خلال توفير العيادات المتنقلة والتي يبلغ عددها 530 عيادة موزعة حالياً علي جميع محافظات الجمهورية ويعمل عليها فريق مدرب علي تقديم خدمات متكاملة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان .

العلاقات الخارجية في مجال السكان وتنظيم الأسرة
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احتلت مصر منذ عام 1996 مكاناً رفيعاً بين الدول نظراً للتقدم غير المسبوق في تحقيق الأهداف السكانية بها، وكان لها الرأي المسموع في جميع حلقات العمل التي عقدت لمتابعة تنفيذ قرارات خطة عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 في موائد مستديرة عقدت علي سبيل المثال : المغرب – لبنان – كينيا – نيبال – بنجلاديش – لاهاي ...... الخ.

وتشارك مصر في منظمة الشركاء للسكان والتنمية (الجنوب للجنوب) والتي تضم في عضويتها 13 دولة تمثل ثلث سكان العالم، وعقد بمصر مؤتمر عالمي لمنظمة الشركاء 1997 حضره الدول الأعضاء وممثلي الدول المانحة ونظراً للمكانة المتميزة لمصر اختير د. إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان رئيساً لها .

هذا وقد ارتبطت مصر ببرامج وبروتوكولات لتنفيذ برامج سكانية تبادلية مع كل من المغرب – تونس – باكستان – المكسيك – تايلاند. يستقبل قطاع السكان شهرياً وفداً أو أكثر من دول إسلامية وأفريقية ومن جنوب شرق آسيا (16 دولة) للاطلاع علي برامج السكان بها وعلي برامج الهيئات والمؤسسات العاملة في نفس المجال تحت إشراف قطاع السكان بالوزارة، وقد زار مصر في الفترة من 96 حتى 99 عدد "222" وفداً .

وترتبط وزارة الصحة والسكان بعلاقات وثيقة بالدول المانحة، وتحظى برامج السكان بها بدعم هذه الدول ثقة منها أن الوزارة تمضي علي الطريق الصحيح في تنفيذ البرامج والأنشطة السكانية التي صممت لتلائم المجتمع المصري، وتحقق الأهداف الصحية والتنموية من أجل المواطن المصري، ومن المعروف أن وزارة الصحة والسكان سوف تستمر في هذه السياسات التي أدت إلي نجاحات واضحة، وإنجازات بينة، وذلك من خلال التعاون بين كافة الوزارات والمؤسسات بالدولة في مجال قطاع السكان.

مع مقدم العام 2006 نشرت وسائل الإعلام والهيئات الرسمية الحكومية وكذلك المنظمات الدولية مجموعةً من التقارير المتنوعة في موضوعاتها وكذلك في البيانات التي تحتوي عليها بحكم مستجدات الأمور حول الحال السياسي والاقتصادي والاجتماعي المصري، وغير ذلك من الملفات التي تشغل الرأي العام في مصر وخارجها حول هذا البلد العربي المسلم المهم.

وفي واقع الأمر فإن أهم الملفات التي تشغل الداخل والخارج هذه الأيام هي الملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، مع ارتباط تأثيراتها وتداعياتها بالواقع السياسي في مصر واتجاهات الريح فيه، وهو ما يتضح بالفعل في السياسات الجديدة التي بدأت القوى السياسية المصرية في تبنيها تجاه هذه الملفات في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة، لا سيما الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين.

والأول تأتي منطلقات اهتمامه من كونه الطرف الخاسر الأكبر- بعد الأحزاب السياسية المصرية- في عام الإصلاح السياسي والتغيير المنصرم 2005م حتى على مستوى الانتخابات التشريعية الماضية- 9 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2005م- فرغم الأغلبية الظاهرة أو المعلَنة التي حصل عليها الحزب الحاكم في الانتخابات إلا أن الإحصائيات النهائية أظهرت أنه لم ينجح من القوائم الرسمية للحزب الوطني في الانتخابات الماضية سوى 30.5% فقط من الـ444 مرشحًا الرسميين له، وباقي أغلبية الحزب الحالية في المجلس هي بفعل ضمِّ عدد من المستقلين خلال وبعد الانتخابات.

وقد اتضح من الانتخابات وغيرها من المؤشرات أن الحزبَ الحاكمَ فقدَ الكثيرَ من جماهيريته في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية واقتصادية أكثر منها سياسية؛ حيث إن المجموعةَ الأخيرةَ من الأسباب تمس الأحزاب السياسية المصرية الضعيفة والتي لا تملك مفاتيح التغيير من الأساس، مع افتقارها إلى الأرضية الجماهيرية والبرنامج السياسي الجاد الذي يؤهلها لقيادة حركة تغيير فعالة.

ولذلك فإن الحزب الحاكم أيقَن أن عوامل اجتماعية ذات أسس أو أصول اقتصادية ذات تداعيات اجتماعية مثل الفقر والبطالة والعنوسة هي ما أدت في جانب من جوانبها إلى تراجع مستوى شعبية الحكومة المصرية والحزب الحاكم، وارتفاع نسبة السخط الجماهيري إزاء الحكم في البلاد بجانب عوامل أخرى بالطبع مثل انتهاكات حقوق المواطنين المادية والمعنوية وافتئات السلطة الحاكمة على كرامة المواطن ومتطلبات حياته الكريمة.

ولذلك يمكن فهم التحولات الكبيرة في الخطاب السياسي والإعلامي للحزب الحاكم تجاه "قضايا المواطن" و"محدودي الدخل" و"الاهتمام بالمجتمع" و"الاتجاه لزيادة الأجور" وأيضًا فهم التعديلات الهيكلية الكبيرة التي أدخلت على الحزب الوطني مؤخرًا وحتى مستوى الأمانة العامة للحزب؛ تركيزا على الأمانات ذات الصلة بالعمل الجماهيري- مثل أمانة التنظيم التي ترأَّسها المهندس أحمد عز بدلاً من كمال الشاذلي الذي خرج من الحكومة ومن الأمانة العامة للحزب- مع تأسيس أمانتين مساعِدتين جديدتين للحزب الوطني: الأولى للسياسات وتولاها رئيس لجنة السياسات في الحزب السيد جمال مبارك، والثانية للشئون البرلمانية وتولاها الدكتور مفيد شهاب أحد أهم الكفاءات القانونية في مصر لمواجهة الصعود البرلماني للإخوان المسلمين، والذي واكبه تقدم سياسي وجماهيري كبير للإخوان.

أما بالنسبة للإخوان المسلمين فإن مصدر المشروعية والشرعية المهم للجماعة هو الجانب الجماهيري لها في مواجهة الأباطيل القانونية غير الدستورية للنظام الحاكم، وبالتالي فإن البُعد الاجتماعي والاقتصادي في الدولة المصرية ولسياسات السلطة الحاكمة وتطورات أوضاع المواطن على هذين المستويين- الاجتماعي والاقتصادي- يُعتبر من أهم ما يمكن بالنسبة للإخوان حتى على مستوى الجانب العملي للتحليل.

وفي السياق العام ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعةٌ من التقارير الاقتصادية والاجتماعية المهمة، سواءٌ من أجهزة الحكومة ووزاراتها، مثل البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط ووزارة الاستثمار، أو من لدن أطراف دولية أخرى لها تركيزٌ كبيرٌ على الأوضاع في العالم العربي والشرق الأوسط، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذي أصدر مؤخرًا تقريرَه السنوي عن التنمية البشرية في مصر لعام 2005م، ومن المفترض أن هذا التقرير- كما يقول في مقدمته التي كتبها الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي- يقدم "محاولةً جسورةً لاستشراف رؤية مستقبلية لمصر ولاقتراح سبل ووسائل واقعية يمكن من خلالها تحقيق هذه الرؤية".

إلا أن الأمر ليس كذلك بالضبط، فالتقرير لا يقدم رؤيةً مستقبليةً بقدر ما يقدم صورةً قاتمةً لأوضاع اجتماعية واقتصادية سيئة للغاية للحالة في مصر حتى على المستوى التنموي العام وكذلك الاجتماعي والإنساني، واعترف التقرير بالفعل بالأوضاع التي يعاني منها المجتمع المصري على مختلف المستويات، لا سيما فيما يتعلق بقضية البطالة والأميَّة وحقوق الإنسان، وغير ذلك من مؤشرات التنمية البشرية في أية دولة من دول العالم والتي يقاس بها مدى تقدم الدولة أو تراجعها في السلم الحضاري.

أولاً: الفقر وقضايا تنموية وإنسانية عامة

يرتبط مفهوم الفقر بالتنمية ومدى نجاحها أو إخفاقها في تحقيق أهدافها، ولقد دأبت أدبيات التنمية الاقتصادية على دراسة الفقر وتعريفاته المختلفة وطرق قياسه، وهناك عدة أساليب لقياس الفقر وعدالة توزيع الدخول، ومنذ مطلع التسعينيات ومع انتشار تطبيق "وصفات" منظمات التمويل الرأسمالية الدولية- خاصةً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- حدثت انعكاساتٌ كبيرةٌ على اقتصاديات معظم الدول التي نفذت هذه "الروشتة" والتي تزايدت مديونيتُها الخارجية واتسعت الفروق بين دخول مواطنيها وحدث اختلالٌ كبير في توزيع الدخل.

لذلك بدأ البنك الدولي يخصِّص أجزاء من تقاريره السنوية لدراسة تطور الفقر في العالم، ويضخُّ ملايين الدولارات لمكافحة الفقر الذي جاء نتيجة تطبيق برامج البنك الدولي وزيادة اندماج اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد العالمي الذي تحركه مصالح الشركات الكبرى الدولية.

كما اهتمت الأمم المتحدة منذ سنوات بالتنمية البشرية من خلال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي أصبح يُصدر منذ سنوات تقريرًا سنويًّا عن أحوال التنمية البشرية ويهتم بقياسها في مختلف دول العالم؛ بحيث ينتهي إلى تصنيف وترتيب دول العالم تبعًا لتطور الاهتمام بالتنمية البشرية داخل كل دولة.

والحقيقة أن انتشار الفقر هو انعكاس لرفع يد الدولة عن المرافق والخدمات وإطلاق ليد القطاع الخاص للتحكم في السوق والتباطؤ في إصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار وتوقف الدولة عن تعيين الخريجين، وزيادة الخضوع لمنظمات التمويل الدولية بما يساهم في انتشار الفقر وتفجير العنف والجريمة بكافة أشكالها كنتيجة لما يسمونه بالإصلاح الاقتصادي، ومن يتابع التحليلات التي أعقبت تفجير الأزهر الأخير سيجد عشرات التحليلات المهمة عن الحياة في العشوائيات وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتي مصر ضمن الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة وترتيبها 120 بين 177 دولة يشملها دليل التنمية البشرية، ويكفي أن نعرف أنه من بين الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة تأتي إسرائيل في المرتبة 22 والبحرين 40 والكويت 44 وقطر 47 والإمارات 49 وكوبا في المرتبة 52.

كما تسبق مصر بين الدول المتوسطة التنمية البشرية الجماهيرية الليبية والبوسنة والهرسك وفنزويلا والبرازيل ولبنان وجزر فيجي والمالديف وتركيا ثم الأردن وتونس والصين وسريلانكا وإيران والأراضي الفلسطينية المحتلة والسلفادور وغينيا وسوريا والجزائر وإندونيسيا وفيتنام وهندوراس ونيكاراجو.. ثم تأتي مصر في المرتبة 120، وبعدها تأتي المغرب والهند وكمبوديا وغانا وجزر القمر وبنجلاديش والسودان ثم الكاميرون آخر الدول المتوسطة التنمية البشرية.

وذلك ناتج عن تطبيق ما تسميه الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي وزيادة اندماج مصر في السوق العالمي وإطلاق حرية السوق وحرية القطاع الخاص وسحب يد الدولة من العديد من الخدمات والمرافق، ومن ضمن مؤشرات التنمية البشرية قياس "الفقر" وتطوراته المختلفة؛ لذلك يخصص جزءٌ لقياس الفقر البشري وفقر الدخل في البلدان النامية.

وقد ثار السيد وزير التخطيط- الدكتور عثمان محمد عثمان- من تقديرات التقرير حول الفقر في مصر كما جاء بجريدة (الأهرام) يوم 22 إبريل 2005م الماضي من اعتراض وزير التخطيط على كون الفقراء 34 مليونًا والموافقة على التقارير التي تقول إنهم بحدود 14 مليونًا وأن الفقراء فقرًا مدقعا لا تتجاوز أعدادهم 400 ألف فقط، والتشكيك في البيانات لن يغيِّر من الحقيقة شيئًا، فلا توجد مصلحةٌ في تقدير عدد الفقراء في مصر بشكل مبالغ فيه.

ويقول الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني في ذلك: "إذا كانت الأمم المتحدة تكذب فهل البنك الدولي- الممول الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي- يكذب ليضرَّ بسمعة مصر، وهل تجرؤ الحكومة على تكذيب تقرير البنك الدولي؟ ولماذا الإصرار على إخفاء الحقيقة وتضليل الناس؟ أليست هذه نتائج سياسات ما تسمونه الإصلاح الاقتصادي"؟!

ويُقصد بفجوة الفقر الهبوط تحت خط الفقر، وهو ما يعكس عمق الفقر وشدة تأثيره، وهذه هي بيانات البنك الدولي وليست بيانات الحكومة أو الأمم المتحدة، وبذلك فمعدلات الفقر التي أعلنها البنك الدولي لا تختلف كثيرًا عما جاء ضمن تقارير التنمية البشرية- سيكون هناك وقفة خاصة مع تقرير 2005م الجديد الصادر في فبراير 2006م الحالي- ومن المهم هنا أن نوضح عدد السكان في كل فئة من الفئات التي تحدث عنها التقرير، فالأشخاص الذين يقل دخلهم اليومي عن 1 دولار (5.8 جنيه يوميًّا أي 174 جنيه شهريًّا) هم فقراء ويقدَّر عددهم بنحو 2.1 مليون شخص، وقد ارتفع عددهم بحوالي 205 آلاف شخص تدهورت دخولهم خلال الفترة الماضية.

وبالنسبة لمن يقل دخلهم اليومي عن 2 دولار (11.6 جنيه يوميًّا أي 348 جنيه شهريًّا) فيقدَّر عددهم بنحو 35.8 مليون شخص وخلال الفترة الماضية تدهورت أوضاع 7.8 مليون انخفضت دخولهم الحقيقية إلى مستوى أقل من 2 دولار يوميًّا.

كما يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات؛ حيث أوضح تقرير التنمية البشرية أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي بينما أفقر 20% لا يحصلون سوى على 8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر وكل هذه متوسطات أي ليست أرقامًا مطلقةً؛ لأن الأرقام المطلقة كما سوف نتعرف عليها في موضع لاحق من الدراسة بمثابة كارثة.

والجدول التالي يوضح معدلات الفقر في مصر طبقًا لإحصائيات البنك الدولي:

جدول رقم (1)
مؤشرات الفقر في مصر
( المصدر: مستخلص من بيانات البنك الدولي للإنشاء والتعمير)
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ثانيًا: اتجاهات عامة حول الفقر في مصر

ينظر العالم من خلال الأهداف الإنمائية للألفية، إلى الأوجه المتعددة للتنمية البشرية، بما في ذلك تقليل عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف بحلول عام 2015م، ويُعتبر تخفيف حدة الفقر هو أشد التحديات التي تواجه مصر إلحاحًا، وبدخل الفرد البالغ 1530 دولار في المتوسط، وهناك اتفاق واسع النطاق على أن الفقر قد خفَّت حدته في العقد الماضي.

غير أنه في غيبة تقييم دقيق ومنظم للفقر كانت هناك اعتراضاتٌ حادَّةٌ على التقييم الصحيح لمدى حدوث الفقر، وقد تغيَّر هذا في عام 2002م، عندما اشتركت الحكومة مع البنك الدولي في استكمال دراسة حول تخفيف حدَّة الفقر، التي تُعتبر أكثر التحليلات المتعمقة لحالة الفقر في البلاد، وتبين النتائج أن حدوث الفقر في مصر انخفض من 19.4% عام 1995/1996م إلى 16.7% في 1999/2000م، وعلى الرغم من انخفاض حالة الفقر في المدن الحضرية ومصر السفلى إلا أنها في ارتفاع في الوجه القبلي، غير أن بطءَ الاقتصاد منذ العام 1999/2000م يُثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر.

ويقول الكاتب الصحفي هشام القروي إن الفقر في مصر يقاس بمؤشراتٍ لا تتعلق بالدخل، مثل الصحة والتعليم، أيضًا فعلى الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية يبلغ 88% إلا أن أميَّة البالغين لا تزال عاليةً؛ حيث تبلغ حوالي 35% وتصل إلى 50% في الريف مع معدل تسرب من التعليم بلغ 20% تقريبًا، وحتى مع إمكانية حصول الشعب بصفة شاملة على الرعاية الصحية إلا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم من العمر خمس سنوات يبلغ 39 لكل ألف من المواليد الأحياء، وهو لا يزال أعلى من الدول التي يمكن المقارنة معها.

وفيما تحسَّنت بعض المؤشرات المتعلقة بالنوع من عام 1993م إلى عام 2002م- مثل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء الذي زاد من 34: 54%، ونصيب البنات من الالتحاق بالمدارس الابتدائية الذي زاد من 46.6: 48.6%- فإن الصورة الشاملة لا تزال تمثل انعدام مساواة شديد بين الجنسين، وتبين الإحصاءات الرسمية للبطالة أن البطالة بين الإناث تبلغ حوالي ثلاث مرات نسبة البطالة بين الرجال.

وعلى الرغم من أن اشتراك المرأة في قوة العمل قد زادت خمس مرات أسرع من الرجل خلال الفترة من 1980 إلى 1996 إلا أن معدل الاشتراك في عام 1996 كان 25% بالنسبة للنساء بالمقارنة بـ73% بين الرجال.

وستظل ندرة المياه تمثل تحديًا بالغ الأهمية بالنسبة لتخفيف حدة الفقر، فتبلغ المياه المتاحة لكل فرد نحو 950 مترًا مكعبًا في السنة، وهو مقدارٌ يقل حتى عن المتوسط الإقليمي البالغ 1200 متر مكعب سنويًّا؛ ومما يعقِّد مشكلة كمية المياه قضايا ترتبط بنوعيتها؛ نتيجةَ تشبع الأرض بالمياه والملوحة وتدهور النوعية بسبب التلوث، وتُشير تقديرات المسئولين إلى أن البطالة تبلغ 9.9% "على الرغم من أن المعتقد على نطاق واسع أنها أعلى"، ونمو قوة العمل نحو 5.5- 6% سنويًّا، أو نحو 550.000 شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة.

وسوف تحتاج مصر إلى تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام لإجمالي الناتج المحلي يبلغ على الأقل 7% سنويًّا حتى تنخفض البطالة إلى مستويات يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر، ومن أجل تحقيق هذه المستويات من النمو الاقتصادي واستدامتها يجب على البلاد أن تحفِّز مزيدًا من المدخرات المحلية والاستثمار المحلي، وأن ترفع مستوى الكفاءة وتزيد من المنافسة.. إن من الضروري بالنسبة للبلاد أن تحسن أداء التصدير وأن تعتمد بدرجة أقل على الموارد الخارجية المعرضة للصدمات ولا سيما السياحة.

وكذلك إذا استطاعت مصر أن تجذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فإن ذلك سيُسهِّل دمج البلاد في نماذج تجارية عالمية ونقل التكنولوجيا.
العنف والفقر والجريمة في مصر
أهمية البحث وأهدافه

تنطلق أهمية هذا البحث في وصفِ المهمشين في المجتمعِ المصري والتأثير الذي يتبادلونه مع المجتمعِ وإظهار قيم هذه الشريحة الطبقية ودورها في المجتمعِ المصري المعاصر على الصعيدِ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك برفع الواقع الحالي لهذه الطبقة.

كما تهدف هذه الدراسة إلى تحليلِ صورةِ المهمشين في المجتمعِ المصري وتأثيرهم المتبادل مع المجتمعِ مع الوقوفِ على القيمِ الثقافيةِ الاجتماعية والسياسية التي يتبناها طبقة المهمشين في المجتمع المصري.

وتنبع أهمية مثل هذا البحث من أهميةِ هذه المجموعة من الناسِ في المجتمعِ المصري؛ حيث يشكلون نحو ما بين 75% و80% من تعدادِ السكان في مصر ويشملون الفئات الدنيا في الطبقة الوسطى في المجتمع المصري كذلك الطبقة الأدنى من هذا المجتمع بمختلف فئاتها وشرائحها وهي "الأغلبية الصامتة" بحسب التعبير السياسي السائد والتي تسعى الدولة إلى تحييدها بشكل كامل على أهميتها في عملية التغيير الشعبي على النحو الذي جرت به ثورة 1919م على سبيل المثال؛ حيث كان الناس من هذه الشرائح والفئات هم الوقود الرئيسي والمحرك الأساسي للثورة التي لم تكن مجرَّد فورة حماسة للمثقفين أو تحرك "فوقي" للارستقراطية العسكرية على سبيل المثال كما في حالة حركة 23 يوليو 1952م.

وفي السياقِ العام تطرح مجموعة من التساؤلاتِ حول هذا الملف المهم سياسيًّا واجتماعيًّا والتي سوف تتم محاولة الإجابة عنها في هذا المجال وعلى رأسها بطبيعة الحال مَن هم المهمشون؟، وما نسبة المهمشين في المجتمع المصري؟، وما المشكلات التي تواجه المهمشين؟، وأيضا هل التهميش نتاج للسياسات العامة للدولة؟ أم نتاج الخصائص الثقافية النابع من الفقراء أنفسهم؟، وما أبرز القيم الثقافية التي يتبناها المهمشون في المجتمع المصري؟ وأخيرًا- وهو تساؤل مهم بالفعل- هل للمهمشين دور في المشاركة الفاعلة على الساحة السياسية المصرية؟.

فروض وتعريفات مبدئية

تنطلق هذه الدراسة من فرضيتين رئيسيتين أولاهما أنه توجد علاقة طردية بين السلبية السياسية والاجتماعية ومعدلات الدخل المنخفضة في غير وقتِ الأزمات، أما الفرضية الثانية فهي تلك المتعلقة بأنه كلما ارتفع مستوى الدخل وزاد التعليم أمكن تقويض مكمن الخطر في دائرة المهمشين في المجتمع.

أولاً: مَن هم المهمشون؟

المهمشون هم كما يعرفهم البعض بالذين يعملون على هامش الاقتصاد المجتمع، أو يتواجدون على هامش الحياة العامة في أيةِ دولة، ولا يُعلم لهم دخل محدد، ولا تعترف لهم الدولة بوضعٍ قانوني؛ ومن ثَمَّ لا تمنحهم أي تأمين اجتماعي أو صحي.

ومن بينهم الباعة الجائلون في الشوارع والأسواق، وعمال التراحيل، والعمال في القطاع العائلي، وعمال اليومية والمواسم، والعمالة غير الماهرة، وخدم المنازل ومَن في حُكمهم من العمالةِ المعاونة، والعمال غير الثابتين في المنشآت الكبيرة، والعمال الأطفال، فضلاً عن الذين يحترفون حرفًا ومهنًا خدميةً أو إنتاجيةً مختلفةً، ولكنهم في نفس الوقتِ لا يملكون منشآت يمارسون عبرها حرفهم ومهنهم، وقد يملكون بعض أدوات عملهم أو لا يمتلكونها، فهم يعملون بالقطعة أو اليومية أو بالساعة أو بالمهمة، أو حتى في المواسم، وقد يعملون في منازلهم أو في المنشآت الصغيرة.

ويضاف إلى كل هؤلاء المتعطلون عن العمل، وباختصار فإن المهمشين هو ذلك القطاع من الطبقة العاملة غير المنظم ولا المستقر، والذي يعمل غالبًا في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد، وقد ينحدر بعضهم لعالم التسول والاعتماد على إحسانات الخيرين من الناس، أو التشرد، أو ارتكاب بعض الجرائم.

ويمكن اعتبار العمال "الأرزقية" من أهم مكونات وشرائح المهمشين في المجتمع المصري مع كونهم أولاً الأكبر عددًا والأوسع انتشارًا في المدن أو الحضر وفي الريف- الوجهين القبلي والبحري- وفي السياق يمكن أيضًا تصنيف الأرزقية إلى ثلاثة أصناف رئيسية هي:

تجار الشوارع: ولهم أصناف فرعية ثلاثة؛ الأولى هي طائفة "السًّرِّيحة" وهم من "يسرحون" في الشوارع والمواصلات العامة و(يحملون بضائعهم في أيديهم)، ثم الباعة الجائلون وهم الذين "يتجولون" في الشوارع (دافعين أمامهم عربات تحمل بضائعهم) وأخيرًا صغار الباعة في الأسواق العشوائية وغير العشوائية.

عمال التراحيل الجدد ("الأرزقية" القُّح): وهم العمال غير المهرة (أي الذين لا يحترفون حرفة معينة، وليس لديهم ما يقدمونه إلا قوتهم البدنية)، وتجدهم جالسين على الأرصفة في الميادين والشوارع ينتظرون من يطلبهم لعمل يتطلب قوة بدنية (كأعمال الهدم، وتنزيل البضائع الثقيلة، ومواد البناء، ورفع مواد البناء للأدوار العليا.. وغير ذلك).

الفنيون أو "الصنايعية": وهم مَن يحترفون حرفة معينة (كالنقاشين ومحترفي ميكانيكا السيارات وفنيي الكهرباء والسباكين وغيرهم)، وفيهم من يمتلكون الورش أو المحالّ التي يقدمون من خلالها أعمالهم، ومنهم مَن لا يمتلك.

وهناك أيضًا فئات خاصة ضمن "الأرزقية"، مثل: النساء العاملات في القطاع غير الرسمي (وهن في العادة من النساء اللائي يَعُلْن أسرًا أو يساهمن في إعالتها)، وعمالة الأطفال ولهم وضع اجتماعي وقانوني خاص باعتبارهم أطفالاً، وأطفال الشوارع وهم إما تطورًا سيئًا للأطفال العاملين، وإما أنهم أطفال للأسر التي يعولها صنف من الأصناف الأخرى السابقة الذكر، وأخيرًا هناك العاملون في الأرضِ الزراعية دون أن يكون لهم سند ملكية أو عقود إيجار فقط يعملون بالأجرة بشكلٍ غير مستقرٍ ولفتراتٍ غير دائمة.

ثانيًا: ما نسبة المهمشين؟

أولاً وكما سبق الإشارة يقصد بفجوة الفقر الهبوط تحت خط الفقر، وهو ما يعكس عمق الفقر وشدة تأثيره، وهذه هي بيانات البنك الدولي وبيانات الحكومة والأمم المتحدة أيضًا (راجع الحلقة الأولى من الدراسة لمزيدٍ من التفاصيل).

وفي مصر يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات مما أدى إلى ازدياد وطأة ظاهرة المهمشين وتنامي عددهم داخل المجتمع المصري؛ حيث أوضح تقرير التنمية البشرية، مصر- 2005م، الصادر عن برنامجِ الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومعهد التخطيط القومي مؤخرًا أن أغنى 20% من السكان يحصلون على 43.6% من الدخل القومي، بينما أفقر 20% لا يتحصلون سوى على 8.6% من الدخل القومي بما يعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثروات وانتشار الإنفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر.

وقال التقرير: إنَّ الملامحَ الأساسية لما يُمكن تسميته بـ"الحرمان البشري" في مصر تتمثل في الفجوة الكبيرة بين الريف والحضر، خاصةً ومن بين هذه الملامح أيضًا أن السكان الذين لم تصلهم مياه نظيفة في العام فقط بلغوا نحو 6.1 ملايين نسمة وأن 4.4 مليون يعيشون دون صرفٍ صحي وأن حجم الأمية يصل إلى 21 مليونًا بالإضافة إلى أنَّ الفقراء في مصر يبلغون نحو 14.15 مليون نسمة في العام 2005م مقارنةً مع 11.1 مليون فقط في العامِ السابق عليه؛ 2004م ووصل عدد السكان الأشد فقرًا إلى 3.3 مليون في العام المنصرم، 2005م، أما بالنسبةِ لحجم العمالة، فقد ارتفعت البطالة إلى 11% قابلة للزيادة بسبب ضعف الهجرة إلى الخارج.

كما أشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلى وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في "فقرٍ مدقع"، وانخفض دخل 3.1% من المصريين عن 100 جنيه شهريًّا، وقالت التقارير أيضًا: إن 30% من أطفال الفقراء يعانون مرض "التقزم" خاصةً في الريف و54% يُعانون الأنيميا.

وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنَّ 12 مليون مصري يعيشون في العراءِ بلا مأوى، وأوضح التقرير أن هؤلاء يعيشون في المقابر والعشش والجراجاتِ والمساجد وتحت السلالم، وأشار التقرير إلى أن 1.5 مليون مصري يعيشون بالقاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة.

كما أكد التقرير أنَّ الخارجين على القانون يتخذون المقابر مسرحًا لتنفيذ جرائمهم، كما أنه توجد في مصر 1.032 منطقة عشوائية في جميعِ المحافظات، وأشار التقرير إلى أنَّ معظم المقيمين هناك مصابون بأمراضِ الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية.

ثالثًا: ما المشكلات التي تواجه المهمشين؟

جاء في تقريرٍ للبنكِ الدولي نُشر أخيرًا على شبكةِ المعلومات العالمية "الإنترنت" أنَّ المشاكلَ المتفشية في المجتمع المصري والتي تلاحق طبقة المهمشين هي:

أولاً: الفقر

خلال العقود الثلاثة الماضية كانت مصر قد حسنت بدرجة كبيرة من رفاهية الناس، وبالذات من حيث المؤشرات الاجتماعية، حيث تحسَّن مستوى تقديم خدمات التعليم والصحة للسكان بدرجة جوهرية من أوائل السبعينيات وحتى عام 2002م ارتفع متوسط العمر المتوقع للمواطن من الجنسين من 53 إلى 69 سنة، ونقص عدد الأطفال الذين يموتون قبل أن يبلغوا السنة الأولى من العمر من 110 إلى 33 (لكل 1000 من المواليد الأحياء) وزاد معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية من 63 إلى 92% وخلال نفس الفترة، زاد تعداد سكان مصر من 36 إلى 68 مليونًا غير أن معدل الخصوبة بين عام 1980م وعام 2002م نقص من 5.1 إلى 3 من الأطفال لكل امرأة، وبالتالي انخفض معدل النمو السكاني من 2.5 إلى 1.98%.

والمتتبع لمسيرة الاقتصاد المصري في الفترة الماضية يجد أن نمو مصر السريع بين عامي 1979م و 1986م قد انتهى بسبب انهيار أسعار البترول كما تعرضت البلاد لبطء اقتصادي أثر على المنطقة كلها وليس على مصر فحسب وبدأت فترة من السياسات التي اهتمت بالوضع الداخلي واقتراض كبير الحجم والمدى.

ومن خلال ما سبق ذكره من مؤشرات فلا تزال عملية تخفيف حدة الفقر هي أشد التحديات إلحاحًا؛ حيث إنه وفي غيبة تقييم دقيق ومنظم للفقر لا يمكن وضع أساس متين لمزيد من الجهود المستهدفة لتخفيف حدة الفقر كما أن بطء حركة الاقتصاد منذ العام 1999م/2000م يثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر في مصر كما طالعتنا الأرقام السالفة الذكر حول معدلات الفقر في مصر بين عامي 2004م و2005م.

كما يمثل الفقر في مصر- كما يقاس بمؤشرات لا تتعلق بالدخل مثل الصحة والتعليم أيضًا- تحديًا كبيرًا، فعلى الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية يبلغ 88%، إلا أن أمية البالغين لا تزال عالية؛ حيث تبلغ حوالي 35% في المتوسط وحتى مع إمكانية حصول الشعب بصفة شاملة على الرعاية الصحية، إلا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم من العمر خمس سنوات يبلغ 39 (لكل ألف من المواليد الأحياء)، وهو لا يزال أعلى من الدول التي يمكن المقارنة معها مثل بلدان الخليج العربي وبلاد الشام.

وفيما تحسنت بعض المؤشرات المتعلقة بالنوع من عامي 1993م إلى 2002م مثل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء، الذي زاد من 34 إلى 54%، ونصيب البنات من الالتحاق بالمدارس الابتدائية، الذي زاد من 46.6 إلى 48.6%؛ فإنَّ الصورةَ الشاملةَ لا تزال تمثل انعدام مساواة شديد بين الجنسين.

كما تبين الإحصاءات الرسمية للبطالة أنَّ البطالةَ بين الإناث تبلغ حوالي ثلاث مرات نسبة البطالة بين الرجال وعلى الرغم من أنَّ اشتراك المرأةِ في قوةِ العمل قد زادت خمس مرات أسرع من الرجل خلال الفترة من 1980م إلى 1996م، إلا أن معدل الاشتراك في عام 1996م كان 25 في المائة بالنسبة للنساء بالمقارنة بـ 73 في المائة بين الرجال.

أيضًا ستظل ندرة المياه تمثل تحديًا بالغ الأهمية بالنسبة لتخفيف حدة الفقر في مصر فتبلغ المياه المتاحة لكل فرد نحو 950 مترًا مكعبًا في السنة، وهو مقدار يقل حتى عن المتوسط الإقليمي البالغ 1200 متر مكعب سنويًّا، ومما يعقد مشكلة كمية المياه قضايا ترتبط بنوعيتها نتيجة تشبع الأرضِ بالمياه، وارتفاع نسبة الملوحة وتدهور النوعية بسبب التلوث.

ونمو مصر الاقتصادي حتمي لتخفيف حدة الفقر كما أنَّ معالجةَ البطالة عن طريق توفير الوظائف لسكان مصر المتزايدين في سنِّ العمل، حيوي بنفس القدر، ليس فقط بالنسبة للنمو، ولكن بالنسبة لتحقيقِ الاستقرار الاجتماعي أيضًا.

ثانيًا: البطالة وأسبابها

يعرِّف البعض البطالة بأنها بوجهٍ عامٍ هي تعبير عن قصور في تحقيقِ الغاياتِ من العمل في المجتمعاتِ البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، في حالاتٍ كثيرة، على البطالة السافرة فقط.

لكن مفهوم البطالة، أو نقص التشغيل، يمتد إلى الحالات التي يمارس فيها فرد عملاً ولكن لوقتٍ أقل من وقتِ العمل المعتاد، أو المرغوب، وتُسمَّى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل الظاهر، ويمكن اعتبار نقص التشغيل الظاهر تنويعة على البطالةِ السافرة.

ويحدث في بعض المجتمعات أن يُعاني بعض من أفرادها، في الوقت نفسه، زيادةً في التشغيل، بمعنى عملهم وقتًا أطول من معيار معتاد لكي يتمكنوا من الوفاء باحتياجاتهم، وهو وجه آخر من أوجه اختلال التشغيل في المجتمع.

كذلك يمكن أن يُعاني الأشخاص المشتغلون، ولو كل الوقت المعتاد، نقصَ التشغيل المستتر أو البطالة المقنعة، عندما تكون إنتاجيتهم، أو كسبهم، أو استغلال مهاراتهم وقدراتهم، متدنيةً حسب معيار ما، وهذه "أخبث" أنواع البطالة، خاصةً في المجتمعاتِ النامية؛ حيث نقص التشغيل المستتر هو الوجه الآخر لتدني الإنتاجية الاجتماعية للعمل المبذول؛ أو لقصور الدخل من العمل عن الوفاء بالحاجات الأساسية، ومن ثَمَّ انخفاض مستوى الرفاه الاجتماعي الكلي، أي "الإفقار"؛ أو لإهدار الطاقات البشرية والاستثمار في التعليم نتيجة قلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل؛ أو لتحمل شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول أو بيئة عمل مضرة؛ وكلها قسمات جوهرية للتخلف.

ومن أسفٍ، أن نقص التشغيل المستتر لا يَلقى العنايةَ الواجبةَ في مناقشة البطالة ويعود هذا، أساسًا، إلى الصعوبات الكبيرة التي تحيط بهذه الظاهرة، في الفهم والقياس والتشخيص والعلاج.

ويتأثر تقدير حجم البطالة في مصر بالمشاكل المفاهيمية والعجز الإحصائي بالشكل الذي ظهر فيما سبق، حيث إنَّ أول ما يواجهنا من عقبات عند التصدي لقضية البطالة هو قلة البيانات وعدم دقتها بشكلٍ يقود إلى تصور إجراءات التصحيح والعلاج.

ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة؛ حيث نجد أنه في عام 1960م كان معدل البطالة 2.5% من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976م قفز الرقم إلى 7.7% ثم إلى 14.7% من تعداد 1986م، ولكنه وصل في 1996م إلى 8.8%.

على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين- مثل القطاع السياحي في أسوان في فصل الشتاء أو شرم الشيخ صيفًا- ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.

أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002م بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 % من إجمالي تعداد القوى العاملة في مصر وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002م، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97م وحتى العام المالي 2000م/2001م حيث بلغ 7.6% من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمة.

وتشير تقديرات المسئولين في العام 2004م/2005م إلى أن البطالة تبلغ 9.9% (على الرغم من أن المعتقد على نطاق واسع أنها أعلى وتصل إلى 11%)، ونمو قوة العمل نحو 5.5- 6% سنويًّا، أو نحو 550 ألف شخص جديد يدخل قوة العمل كل سنة، وسوف تحتاج مصر إلى تحقيق معدل نمو حقيقي مستدام لإجمالي الناتج المحلي يبلغ على الأقل 7% سنويًّا حتى تنخفض البطالة إلى مستويات يمكن التحكم فيها بدرجة أكبر.

ومن أجل تحقيق هذه المستويات من النمو الاقتصادي واستدامتها، يجب على البلاد أن تحفز مزيدًا من المدخرات المحلية والاستثمار المحلي، وأن ترفع مستوى الكفاءة تزيد من المنافسة؛ لأنه من الضروري بالنسبة للبلاد أن تحسن أداء التصدير وأن تعتمد بدرجة أقل على الموارد الخارجية المعرضة للصدمات، ولا سيما السياحة وكذلك إذا استطاعت مصر أن تجذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن ذلك سيسهل دمج البلاد في نماذج تجارية عالمية ونقل التكنولوجيا.

ثالثًا: أسباب مشكلة البطالة

ترجع أسباب مشكلة البطالة في الجزء الأكبر منها إلى أسباب هيكلية تعود إلى طبيعة نمو الاقتصاد المصري كاقتصاد نامٍ يعاني اختلالات هيكلية داخلية وخارجية تتمثل في الاختلال في ميزان المدفوعات والاختلال في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وجود فجوة كبيرة بين كل من الادخار والاستثمار وبالتالي الإنتاج والاستهلاك.

ولا شك أنَّ البحثَ في أسباب مشكلة البطالة لا بد من ربطه بنمط عملية التنمية السائدة فقد شهد الاقتصاد المصري تقلب في أكثر من نمط من أنماط التنمية، فمن نمط الاقتصاد الحر الرأسمالي قبل ثورة يوليو 52، إلى نمط الاقتصاد الاشتراكي الموجه مع ما صاحبه من التزام الدولة باستيعاب الجزء الأكبر من العمالة في دولاب العمل الحكومي بشقيه الإنتاجي والخدمي؛ حيث أدى ذلك إلى خفض معدلات البطالة في تلك الفترة فرغم ما مرَّ به الاقتصاد المصري في الفترة من 1968م إلى 1973م من صعوبات نتيجة لتوجيه وتعبئة الجزء الأكبر من موارده لصالح الاتفاق العسكري إلى جانب ما صاحبه ذلك من تدهور معدل الاستثمار المحلي إلا أنَّ معدلات البطالة في تلك الفترة كانت تدور حول معدلات منخفضة إذا ما قُورنت بالوقت الراهن (2.2 % من حجم قوة العمل)؛ الأمر الذي قد يرجع إلى استيعاب القوات المسلحة لجزء كبير من قوة العمل مع زيادة سنوات الخدمة العسكرية.

ومع بداية تحول الاقتصاد المصري من نمط التنمية المعتمد على الاقتصاد الاشتراكي الموجه إلى تنفيذ ما سمي بسياسات الانفتاح الاقتصادي في النصف الثاني من السبعينيات اتجهت معدلات البطالة نحو الارتفاع النسبي إلا أنَّ هذا الارتفاع ظل في الحدودِ المقبولة فقد تراوح معدل البطالة ما بين 2.3% و5.6% طوال هذه الفترة؛ حيث مكَّنت زيادة حجم الإنفاق الحكومي في ذلك الوقت من إعادةِ الإعمار وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبي سواء كان ذلك من البترول أو تحويلات العاملين بالخارج أو حصيلة السياحة، إضافةً إلى القروضِ الضخمة التي حصلت عليها مصر آنذاك، كما ساهم استيعاب أسواق العمالة بالخليج العربي لأعدادِ كبيرة من العمالِ والفنيين المصريين في تأجيلِ انفجار مشكلة البطالة إلى عقدي الثمانينيات والتسعينيات؛ حيث شهدت فترة الثمانينيات العديد من العوامل التي أدَّت إلى تفاقمِ مشكلةِ البطالة.

رابعًا: البنك الدولي وقضيتا الفقر والبطالة في مصر (ملامح عامة)

من خلال تقارير البنك الدولي فإنَّ الهدفَ المحوري لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي بالنسبة لمصر هو تخفيف حدة الفقر والبطالة وتوفر الإستراتيجية الإطار للعمل التحليلي، وعمليات الإقراض، والحوار مع مجموعات أخرى حول أهداف التنمية في مصر، ويركز البنك الدولي، بالتعاون الوثيق مع السلطات، على ثلاثة تدخلات رئيسية:

تدخلات مستهدفة لتخفيف حدة الفقر: تحقيقًا لهدف مكافحة الفقر، يوجه معظم تركيز البنك الدولي إلى النشاطات في هذه الفئة، وهذا أيضًا هو المجال الذي يمتلك فيه البنك الدولي خبرةً قويةً في مصر كما يمتلك الدعم التحليلي لتعميق اشتراكه وتشمل المجالات المحددة للعمل: التعليم الأساسي، الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكة الأمن الاجتماعي؛ إصلاح القطاع الصحي، بما في ذلك تدعيم نظام التأمين وإدخال تحسينات في مجال الإدارة والتحول اللا مركزي؛ ومشروعات مكثفة في المناطق الريفية والوجه القبلي في كل جوانب تحسينات المؤشرات البشرية؛ وإستراتيجيات جديدة لمعالجة القيود التي تخضع لها خدمات المياه وتصريف مياه الفضلات.

تدخلات ذات أثر غير مباشر على تخفيف حدة الفقر: تدعم مساعدة البنك الدولي في هذا المجالِ التدخلات التي قد تكون لها منافع رئيسية غير مباشرة بالنسبة للفقراءِ من حيث تعزيز نمو ذي قاعدة عريضة، أو تنمية المناطق الفقيرة، أو بناء مؤسسات فعالة، وتركز عمليات محددة تحسينات في التعليم العالي، وتنمية المهارات، وعلى الري والتصريف.

تدخلات تدعم النمو الأكبر والمستدام: وتشمل هذه التدخلات دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة الهيكلة المرحلية لقطاعي البنوك والشركات، وتحسين البنية الأساسية لتحقيق تنافس أكبر. كما تشمل دمج مصر تدريجيًّا في الأسواق العالمية، ولا سيما في نطاقِ اتفاق الارتباط بالاتحاد الأوروبي.

نماذج من بعض الدراسات الميدانية حول واقع المهمشين

الدراسة الأولى: سكان المناطق العشوائية بين الثقافة والفقر وإستراتيجيات البقاء

معد الدراسة: "الدكتورة ضحى عبد الغفار".

جهة الإعداد: "كلية البنات- جامعة عين شمس".

موجز عام: "تعتبر العشوائيات وأحوالها السكانية تحديًّا للنظام الاجتماعي في مصر وعقبة أساسية من عقبات التنمية الاجتماعية والثقافية وتضم مصر 434 منطقة عشوائية تختص مدينة القاهرة وحدها بـ88 منطقة يسكنها حوالي 50% من سكان القاهرة البالغ تعدادهم نحو ما بين 17 إلى 19 مليون نسمة بحسب الإحصائيات الخاصة لعام 2004م/2005م، وتقول الحكومة المصرية إن هذه المناطق تحتاج إلى 3.485 مليار جنيه مصري لإدخال المرافق الأساسية بها فقط، وقد لوحظ أن هذه المناطق تعتبر أداة مهمة لتفريخ الجريمة والإرهاب كما أنها تحتوي على بعض الظواهر مثل "عمالة الأطفال، وانتشار المخدرات، وغياب الوعي الصحي والثقافي".

أهم أنواع هذه المناطق وخصائص سكانها: "مناطق واضعي اليد مثل منشية ناصر والدويقة، والمناطق التلقائية مثل عرب المحمدي"، أما بخصوص ساكني هذه المناطق فمن أهم خصائصهم "عدم التنظيم الاجتماعي"؛ حيث إنها تعتبر حضانات لجميع أنواع الأمراض الاجتماعية حيث يسود الفقر والجرائم والأمية والبطالة وعدم القدرة على الاندماج في حياة المدينة وعدم وجود التماسك الاجتماعي أو التعاون بين هؤلاء السكان، كما أنهم يوصفون في بعض الدراسات بأنهم "الهامشيون الحضريون"- كما يقول الدكتور جلال معوض أستاذ العلوم السياسية الكبير الراحل- وهم طبيعيًّا محرومون من الخدمات العامة وهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا بعيدين تمامًا عن الحياة الحضارية".

العلاقة بين ثقافة الفقر والمجتمع: "وتشمل هذه الفئة علاقة الفقراء بالمجتمع فهم لا يشاركون مشاركة فعالة وكاملة في المجتمع وذلك لاتسامهم بالعزلة والخوف والشك واللامبالاة من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حيث إنهم من منخفضي الأجور ومن مستخدمي الأشياء المستعملة ويعيشون في إسكان غير مناسب ومزدحم مع قلة تطور الخدمات". 

الصفات السيئة: "تتوافر في سكان العشوائيات في مصر من المهمشين مجموعة من السمات السلبية مثل هجر الأزواج للأسر والعنف وتمركز الأسرة حول الأم كما أن لديهم شعورًا بـ"القدرية" و"الاتكائية" و"عدم احترام الذات والإحباط".

أهداف الدراسة: "تركز هذه الدراسة على الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تشكل مجتمع العشوائيات بمدينة القاهرة، وتساؤلات الدراسة هي: ما هي الأنماط الأساسية للنشاط السكاني لهذه المنطقة للمحافظة على استمرارية بقائها؟، ما هو النشاط الذي تكون له الأولوية لديهم؟، هل هذه النشاطات فردية أم جماعية؟".

المجال الزمني للدراسة: "من يوليو 1993م حتى مارس 1994م".

المجال الجغرافي: "عزبة الهجانة بشرق القاهرة".

التشكيل السكاني: "عدد الأسر: 2632، عدد السكان: 6813 ذكور و6331 نساء".

مشاهدات الدراسة: "عدم وجود مرافق أساسية وبنية تحتية: من (مياه ومدارس ومستشفيات وطرق مرصوفة ومساجد وغيرها).

أنماط الأسرة في هذه المنطقة: أغلب هذه الأسر مهاجرون من مناطق ريفية ويرتبطون مع بعضهم بعلاقات نسب ومصاهرة ويمتهن معظم أفرادها مهنًا حرفية (ورش إصلاح سيارات ودوكو وكهربائية ونقاشين.. إلخ)".
من نتائج البحث

"أ- على الصعيد الاقتصادي:

تبين أن معظمهم يستخدم مسكنه مصدرًا مباشرًا للدخل مثل تحويل جزء من السكن إلى (محل تجاري أو ورشة تصليح أو حجرة للإيجار.. إلخ) كما يوجد دخل عيني يكون المسكن مصدرًا له ألا وهو تربية الطيور والماعز والخراف فوق الأسطح وهذا يعتبر جزءًا أساسيًّا لعمل المرأة المنزلي وهذا يدل على الأصول الريفية لهؤلاء السكان ويتضح أيضًا وجود مصادر دخل تتم بشكل جماعي حيث إن الأسرة جميعها تكون مصدرًا للدخل، ومثالاً على ذلك عمالة الأطفال عن طريق تدريب الأطفال على (أعمال السباكة والسمكرة والبياض.. إلخ) لكي يكونوا مصدرًا للدخل المستقبلي.

ب- على الصعيد السياسي:

تضم هذه المناطق المعزولة سياسيًّا فبنظرة واحدة لمحاولات السكان للحصول على خدمات ومجهودات والمبالغ المادية التي تقدم إليهم من مصادر القوة والسلطة السياسية مثل كبار المسئولين والمجهودات التي يبذلونها لتملك الأراضي العشوائية أو توضيح وضعهم القانوني تقدم دليلاً آخر على علاقتهم السياسية بالسلطة وعلاقاتهم مع كبار واضعي اليد والتي تظهر بها علاقات المتبوع بالتابع كما تظهر أيضًا علاقات التوحد أمام قرارات الإزالة لهذه المناطق التي غالبًا لا تتم وذلك لعدم وجود الثقة بين السكان وأجهزة الحكم وذلك ينم عن وعي سياسي بسيط لأفراد هذه الطبقة، وأخيرا: فإن السمة العامة لسكان العشوائيات في علاقاتهم السياسية أنها ليست فرديةً وإنما جماعيةٌ وهذا يمثل خطورةً سياسيةً من وجهة نظر الدولة".

الدراسة الثانية: ظاهرة ساكني المقابر بالقاهرة

معد الدراسة: "الدكتور محمود الجوهري".

جهة الإعداد: "كلية الآداب- جامعة عين شمس".

الدوافع الرئيسية لساكني المقابر: "بحثهم عن مأوى بعد الهجرة من الريف فلا تجد هذه الفئة سوى المقابر تضمهم وتشجعهم على ذلك وأحيانًا لوجود أقارب لهم هناك ولعل أهم الأسباب فعليًّا هو (الاكتظاظ السكاني لمدينة القاهرة مع ما يشمله من مشكلات المساكن الآيلة للسقوط والانهيارات الفعلية أما البطالة فتشكل هي الأخرى حافزًا للبحث عن العمل في أي مكان ولو كان هذا المكان هو المقابر) وهذا يمثل الفقر بمعناه الواسع".

نمط الحياة الفعلي لسكان المقابر ومن الذي يسمح بسكن المقابر: "تتشكل القوة في هذا المجتمع في محورين رئيسيين يتجسدان في شخصيتين هما أولاً صاحب "الحوش" الذي يقوم بتأجير حوش مباشرة لبعض أقاربه أو معارفه أو رفيق الحال دون مقابل مادي وذلك بدون توقيع عقود لأن هذه الأماكن غير مخصصة للسكن، والثاني هو "التربي" وهو يمثل الشخصية القائدة لمجتمع المقابر وهو الذي يسيطر سيطرة شبه كاملة على كل ما يقع بالمنطقة من دفن وإسكان وجريمة وتأدية خدمات واتصال بالمسئولين، ويتضح من هذا أن "التربي" بهذا المعنى ليس إلا رمزًا لمجموعة من الأشخاص ذوي السلطة والهيمنة على منطقة المقابر فلكل مجموعة من التربية "معلم" يقود حركتهم وينظم عملهم ويحدد لكل منهم منطقة نفوذ لا يتعداها ويعد هذا الواقع بمثابة التنظيم الرسمي لهذه المنطقة فهناك شخصية أخرى أقل سطوة من الشخصيتين السابقتين وهي تمثل السواد الأعظم من ساكني هذه المناطق ألا وهو خفير المقابر والذي يتم تعيينه من قبل التربي أو المعلم ولا تكون له أدنى درجة من حرية التصرف دون الرجوع إليهما".

التركيبة التعليمية للسكان: "نسبة الأميين بين أفراد هذه المنطقة يصل إلى حوالي 64.4%، أما الذين لا يرتفع مستواهم التعليمي عن حد القراءة والكتابة نسبتهم 23.3%، والحاصلون على شهادات أقل من المتوسطة فنسبتهم 6.1%، وأصحاب الشهادات المتوسطة وأعلى من المتوسطة نسبتهم حوالي 6%، أصحاب الشهادات الجامعية وتتضاءل نسبتهم حتى تصل إلى حوالي 0.6%".

المهنة ومستويات الدخول: "ينقسم سكان المقابر في هذا الإطار إلى فريقين الأول فريق "يعمل" والثاني "لا يعمل"، والذي يعمل ينقسم إلى نطاقين الأول داخل المقابر والثاني خارجها، أما التقسيم المهني لساكني المقابر فهناك أولاً الحرفيون وهذه الفئة تمثل أبرز المهن حيث تبلغ نسبتهم 37% من إجمالي السكان العاملين، ثم ثانيًا الموظفون وتنخفض نسبتهم حتى تصل إلى 9.4%، أما نسبة المشاركين في أعمال التجارة فتنخفض نسبتهم كثيرًا لتصل الى1.7%، وأخيرًا أصحاب الأعمال المتصلة بمنطقة المقابر حيث تبلغ نسبة هذه العمالة نحو 5.5%".

نمط العلاقة الاجتماعية بين السكان: "تتسم هذه العلاقة بالعزلة الاجتماعية وتعود إلى طبيعة وخصائص سكان المقابر ذاتها بالنسبة لسكان المدينة".

المشاكل التي تواجههم: "الخوف من الحياة في منطقة المقابر مثل الخوف من بعض المعتقدات والخيالات مثل "(العفاريت والجن) التي تطرق على الأبواب ليلا" ولكن هذا الخوف ليس هو المشكلة الوحيدة التي يعانيها سكان المقابر فهم يعيشون في خوف مزدوج من الموتى تارةً ومن الأحياء حيث يستغل اللصوص هذا الاعتقاد الخرافي لدى السكان فيطرقون أبوابهم ليلاً لتخويفهم وذلك ليتمكنوا من سرقتهم أو دفعهم لترك المنطقة نتيجة إحساسهم بالخوف وعدم الأمان، وهناك مشكلات أخرى داخل المسكن (ضيق المساحة وعدم وجود مرافق مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية والمواد الغذائية مما أدى إلى خلق سوق سوداء يصرفون فيها السلع بأسعار أعلى وقد ساعدت المنطقة على ذلك، عدم وجود خدمات تعليمية فمعظم المدارس ابتدائية فقط إن وجدت، كذلك عدم توافر وسائل المواصلات اللازمة حيث إن معظم وسائل النقل والسيارات هي سيارات نقل بالنفر ولا تصلح للاستخدام الآدمي".

الدراسة الثالثة: ظاهرة جامعي القمامة

معد الدراسة: الدكتورة سعاد عثمان- أستاذ في الأنثروبولوجيا الحضرية-.

مكان إجراء الدراسة: عزبة النخل شمال شرق القاهرة.

معالم هذا التنظيم: "مبدئيًّا فإنه لكل جماعة فرعية مؤسس أول للعمل ثم يأتي بعد ذلك أقاربه من المهاجرين الذي استدعاهم ليكون كل منهم على خط في مجال جمع القمامة، أي منطقة عمل محددة تحديدًا دقيقًا بشوارع وبيوت ويكون لكل فرد حق الملكية على الخط الذي يمتلكه مما يعني شراءه أو توريثه أو بيعه.. إلخ وينظم كل هذا العرف السائد بينهم ثم يقوم الفرد ببيع قمامة الخط لـ"الزرائب" وتلتزم هذه "الزرائب" بتوفير العربة التقليدية لجمع القمامة".

العامل في الزريبة: "هو الفرد الأساسي في هذا المجتمع ويتطلع إلى امتلاك "زريبة" خاصة به ثم امتلاك أكثر من واحدة للارتقاء إلى رتبة "المعلم" وينقل عنهم الباحث ميشيل شنودة في دراسة إضافية له عن جامعي القمامة قول أحدهم (احرم نفسك يوم تعيش أسبوع، واحرم نفسك شهر تعيش ستة شهور، واحرم نفسك ستة شهور تعيش سنة) ويعكس هذا خوفهم من عدم استمرار ممارسة المهنة".

الأنشطة القائمين بها: "تجميع الزبالة من المناطق المجاورة (عين شمس- مصر الجديدة- مدينة نصر) في عزبة النخل على مساحة 28 فدانًا ومن الملاحظ أن هذه القمامة تجمع في مبانٍ مكونة من غرف معيشة ومخازن للمخلفات التي يتم فرزها بالإضافة إلى بعض الورش للحرفيين ودور العبادة (بالذات الكنائس) المقامة بالألواح الصاج القديمة المثبتة بالألواح الخشب".

شكل المسكن: "ينقسم إلى الوحدات التالية: غرفة الإيواء وتكون بمساحة 4 × 5 أمتار، وحوش "الزريبة" ويمارسون فيه أنشطتهم اليومية المعتادة، و"الزريبة" ذاتها والتي يوجد بها حيوانات تعيش على المخلفات مثل (الخنازير والطيور الداجنة) ولا يوجد بـ"الزرائب" بطبيعة الحال دورات مياه أو حمامات".

شكل الأسرة والزواج: "في معظم الأحيان تهيمن الظروف الاقتصادية في تحديد شكل الأسرة فإذا رغب أحد أفراد الأسرة في الزواج فهناك احتمالان؛ الأول: الإقامة في "زريبة" جديدة مستقلة، والثاني: الإقامة في نفس المكان".

الثقافة والصحة العامة: "توضح الدراسة أن نسبة وفيات الأطفال في مجتمع الزبالين مرتفعة جدًا ويرجع السبب في ذلك إلى ظروف نشأتهم وعدم الفصل بين مكان العمل والإقامة نفسها حيث تتراكم فيه كميات ضخمة من القمامة والخنازير وارتفاع نسبة الميكروبات والحشرات ومن الملاحظ أن هذه الأمور الصحية السيئة أصبحت لا تسترعي انتباههم ولا يطالبون بالمزيد بالرعاية الصحية لا من الدولة ولا من المؤسسات الخدمية الاجتماعية".

نتائج عامة

من خلال المعلومات والحقائق السابقة يمكن الوصول إلى حزمة النتائج التالية حول موضوع الدراسة وهو "المهمشون في المجتمع المصري" وواقعهم المعاش على النحو التالي:

- إن المهمشين يمثلون قطاعًا عريضًا من المجتمع حيث يتواجدون في أكثر من 400 منطقة عشوائية وتعدادهم يفوق سبعة ملايين مواطن.

- كثير من هؤلاء المهمشين ليسوا مسجلين في الجهات الحكومية وذلك لانعدام الثقة في الحكومة المصرية والشعور بعدم الجدية من جانبها في حل مشكلاتهم.

- واقع المهمشين الآن أنهم لا يسعون إلى المطالبة بحقوقهم من الدولة وذلك لانعدام الثقة في الدولة ولا يشعرون بأن الحكومة ستقوم بتلبية مطالبهم في يوم من الأيام.

- هذه الطبقة يواجهها الكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجههم والتي إذا افترضنا حلها فإن هذه الطبقة سيكون لديها قدرة عالية من الإنتاج والتأثير والتغيير.

وأخيرًا..  فإن هذه الطبقة تعمل في كثير من الأحيان في تنظيمات غير رسمية حيث يكون لهم هيكل إداري يتربع على قمته قائد لهم، ولعل الدافع إلى هذا التنظيم غير الرسمي هو "لقمة العيش" التي يسعون إليها والظاهر حتى الآن أنه ليس لهم دور سياسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي في المجتمع ولا يتطلعون إلى ذلك بسبب ثقافة اليأس والإحباط وعدم الطموح والشعور بعدم الاستقرار في الحصول على "لقمة
